


يمثل تقرير ’بناء منظومات مساعدات تقودها الجهات 
المحلية‘ محاولة لتقديم رؤى معمّّقة من منظمات المجتمع 

المدني في الجنوب العالمي حول آمالها وتحديات واقعها 
اليومي، إضافة إلى جهودها للبحث عن مسارات بديلة 

للمضي قدماًً. وعلى غرار الواقع الذي تجد فيه العديد من 
المنظمات الوطنية والمحلية نفسها، ينظر التقرير إلى النظام 

الدولي السائد من داخله ومن خارجه في آنٍٍ واحد.

لقد جرى تصوّّر هذه الدراسة قبل الفوضى التي عمّّت عام 
2025، ومع ذلك كانت المؤشرات واضحة منذ ذلك الحين. 

فقطاع المساعدات لا يعمل بالطريقة التي تنبغي بالنسبة 
لأولئك الذين يقفون في الصفوف الأمامية على صعيد التنفيذ. 

ولا تزال رواية »التوطين« تُُقدََّم في الغالب من قبل أولئك 
الجالسين في ما يُُعتبر مراكز القوة في الشمال العالمي، بدلًاً 

من أولئك الذين كانوا دائاًًم في صلب الفعل: المنظمات 
والمجتمعات الوطنية والمحلية والقاعدية في الجنوب 

العالمي.

اعتمدت الدراسة مقاربة واسعة النطاق وقائمة على المشاركة 
التشاركية ’بين النظراء‘ في جمع المدخلات، بحث تم وضعها 

في إطار ثلاثي يسمح بالوصول إلى استنتاجات ترددت أصداؤها 
عبر الأقاليم المختلفة. وشمل ذلك استبياناًً )يشمل 261 اجابة 
من منظمات وطنية ومحلية في 38 بلداًً(؛ و35 مقابلة معمّّقة 

مع أشخاص ذوي خبرة طويلة؛ ومراجعة أدبيات؛ إضافة إلى 
مشاورات افتراضية وحضورية؛ كما يضم التقرير نتائج أربع 

حالات دراسية على المستوى القطري نفذها أعضاء وشركاء 
شبكة NEAR في كل من جنوب السودان ونيجيريا وكولومبيا 

والفلبين. ونظراًً لاتساع موضوع الدراسة، وتنوع الجنوب 
العالمي، وتعدد وجهات نظر المجتمع المدني فيه، لا تدّّعي 

هذه الدراسة تقديم جميع الآراء، بل تسلط الضوء على 
الديناميات والتوترات والرؤى المتكررة التي برزت عبر مسار 

البحث.
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هر �ظ ا �ت ما�ذ

“نحن بحاجة أيضاًً إلى تفكيك الاستعمار في 
عقولنا. أعتقد أن لدينا، نحن أبناء الجنوب 

العالمي، صعوبة كبيرة في الخروج من القالب 
الجاهز، حتى على مستوى استخدام اللغة أو 
استكشاف إمكانيات معينة. نجد صعوبة في 

التفكير فيها لأننا نواصل انتظار أن تأتي  المصادقة 
المؤسسية من الشمال العالمي، وننتظر ثقة لا 

ينبغي لنا أصلًاً أن نثبت استحقاقنا لها. ننتظر 
بغضب وبكل ما يرافقه، لكنها لا تزال هناك: 

الهشاشة، والشروط الاستعمارية ما زالتا 
حاضرتين.”

قائد منظمة غير حكومية وطنية، هايتي

تعثر التوطين على مستوى 
الممارسة، وليس الخطاب

بعد مرور عشر سنوات منذ انقعاد القمة العالمية 
للعمل الإنساني، بات مبدأ التوطين مقبولًاً على 
نطاق واسع من حيث المبدأ، لكنه لم يُُفضِِ إلى 
تغييرات بنيوية في كيفية تمويل المساعدات أو 

إدارتها أو التحكم بها. وفي مختلف السياقات، 
وصفت المنظمات الوطنية والمحلية فجوة 

مستمرة بين الالتزامات السياسية والواقع اليومي.

وعلى المستوى القطري، لا تزال التحديات المزمنة 
إلى حدّّ كبير على حالها. فالتمويل لا يزال قصير 

الأجل وغير مرن، والوصول المباشر إلى الموارد 
محدود، ونادراًً ما تتحقق توقعات العدالة في 

تقاسم القيمة. كما أن المتطلبات البيروقراطية 
المتحفظة تجاه المخاطر تتغلب باستمرار على 

الالتزامات المعلنة، ما يترك الإصلاحات الورقية غير 
متوافقة مع الممارسة التشغيلية.

كما أكدت النتائج أن كيفية ونوعية تقديم 
المساعدات لا تقل أهمية عن الجهة التي تقدمها. 

فالتوقعات المرتبطة بأن تصبح المنظمة ’شريكاًً 
جيداًً‘ غالباًً ما تعيد تشكيل المنظمات المحلية 
لتتلائم مع الأنظمة الدولية، بما يقوض أساليب 

العمل القائمة على العلاقات، والمرونة، والتجذر 

ح�ث �ج ال�ب ا�ئ �ت �ن

المجتمعي التي تمنحها فعاليتها. ومع مرور 
الوقت، قد يؤدي هذا التآكل في الممارسة 

المحلية إلى إضعاف الشرعية لدى المجتمعات 
المتأثرة وتقويض الاستدامة.

ولا يزال التمويل المباشر للمنظمات الوطنية 
والمحلية منخفضاًً، ومن المتوقع على نطاق واسع 
أن يستمر تدفقه عبر وسيط واحد على الأقل. وحتى 

في الحالات التي تحسن فيها مستوى تمثيل 
الفاعلين الوطنيين والمحليين، غالباًً ما يُُنظر إليها 

على أنها حالات خاصة أو شكلية، مع استمرار 
إقصاء المنظمات النسائية، والمجموعات 

الأصلانية، والفاعلين المتواجدين خارج العواصم.

وبالمثل، عندما تُُنقل آليات التنسيق إلى جهات 
وطنية أو محلية، غالباًً ما تُُنقل المسؤولية دون 

توفير الموارد المالية أو التقنية اللازمة، مما يعزز 
أوجه عدم التكافؤ بدلًاً من نقل السلطة.
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التقليل من قيمة الأصول 
غير المالية بشكل منهجي

على امتداد البحث، أشار المشاركون مراراًً إلى 
الوقت والجهد والمعرفة والعلاقات والمساهمات 

العينية التي توفرها المنظمات المحلية 
والمجتمعات نفسها - وهي مدخلات أساسية 

لضمان فعالية الاستجابة، لكنها غالباًً ما تُُؤخذ كأمر 
مسلّّم به.

وغالباًً ما تقع هذه المساهمات خارج أطر 
المحاسبة والتقارير الرسمية، مما يجعلها غير 

بالنسبة للمنظمات القاعدة 
والمحلية والوطنية، العمل 

هو أمر شخصي ومتزايد 
الهشاشة

بالنسبة للمنظمات القاعدية والمحلية والوطنية، 
نادراًً ما يكون العمل الإنساني والتنموي مجرد 

عمل مهني. فكثيراًً ما يُُضفى طابع رومانسي على 
المبادرات التي تقودها الجهات المحلية، في حين 

نادراًً ما يُُناقش بجدية أثر هذا العمل - جسدياًً 
ونفسياًً ومالياًً واجتماعياًً - على من ينفذونه. وقد 
وصف القادة كيفية إدارتهم لمفاضلات دائمة بين 

واجب الرعاية تجاه الموظفين وضمان بقاء 
المنظمة.

كما تواجه المنظمات قيوداًً متزايدة على الفضاء 
المدني، إذ تجعل القوانين والقيود المتشددة 

الوصول إلى التمويل وتنفيذ البرامج أكثر صعوبة. 
وإلى جانب القوانين الرسمية، يُُجبر فاعلو المجتمع 

المدني بشكل متزايد على التعامل مع أنظمة 
موافقات غير رسمية، وغير مستقرة، ومفروضة 

بصورة انتقائية. هذا فضلًاً عن التوترات الإثنية، 
وعنف العصابات، ومناطق النزاع التي يواجهها 

العديد من المشاركين في الدراسة.

وقد أفضت هذه التحديات والقيود إلى آثار 

متسلسلة، منها صعوبة الوصول إلى التمويل 
ودفع رواتب الموظفين والاحتفاظ بهم. كما دفعت 

بيئة عدم اليقين والحذر هذه العديد من 
المنظمات إلى تكييف استراتيجياتها وتقليص نطاق 

أنشطتها. وإضافة إلى ذلك، أسهم تضييق الفضاء 
المدني في خلق مناخ حذر للنقاش، حيث بدأت 

المنظمات والممارسون الأفراد على حد سواء في 
تطبيق نظام رقابة ذاتية على أنفسهم.

مرئية ضمن المقاييس السائدة للقيمة والأداء. 
ووضح عدد من المشاركين أن إظهار هذه 
المدخلات من خلال ممارسات مقصودة 

للمحاسبة والتقييم يمكن أن يُُسهم في إعادة 
توازن القوى عبر إبراز مواقع الاستثمار والمخاطر 
والجهد الفعلي. ومن الأمثلة التي أُُبرزت في هذا 

السياق ]التحالف الوطني للفاعلين الإنسانيين في 
بنغلادش - NAHAB[ الذي يجرّّب نهج ]محاسبة 

المساهمات المحلية -LoCA[ لإضفاء الطابع 
الرسمي وقياس مساهمات المجتمعات 

والفاعلين المحليين.
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معالجة الأسباب الجذرية 
بشكل يضع الحقوق 

والسياسة في الواجهة

تتطلب التحولات نحو نظام بديل الابتعاد عن 
الاستجابات القائمة على الأعراض، والتوجه نحو 
مواجهة الأسباب الأعمق للأزمات - سواء كانت 
ناجمة عن كوارث مناخية، أو أنماط تنموية، أو 

ضعف الحوكمة، أو الحروب، أو الظلم الاقتصادي. 
إن معالجة الأسباب الجذرية مسألة سياسية 
بطبيعتها، ولا يمكن بناء الصمود دون حماية 

الحقوق.

وتعزز الأمثلة الممتدة من ميانمار إلى غزة الحاجة 
إلى اعتماد منظور يتجاوز الحياد. كما أن إعطاء 

الأولوية للمقاربات القائمة على الحقوق سيتطلب 

تعمل المساعدات من خلال 
منظومات متعددة 

ومتداخلة، وليس نظاماًً 
واحداًً

يستخدم التقرير مصطلح »المنظومات« بصيغة 
الجمع عن قصد. فقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن 

المساعدات تعمل عبر شبكة كثيفة من الفاعلين 
والعلاقات وديناميات القوة والحوافز، تختلف 

بشكل كبير داخل البلدان وفيما بينها. وحتى ضمن 
السياق الوطني الواحد، تتعايش منظومات 

متعددة، وتتقاطع، وتتنافس، وتتعاون.

وتتحدى هذه التعددية الافتراض القائل بإمكانية 
إصلاح المساعدات من خلال مخطط واحد، أو مركز 

تنسيق واحد، أو انتقال تدريجي من نموذج إلى 
آخر. فلا يوجد مركز واحد للسيطرة أو القيادة 

يُُشكل كيفية عمل المساعدات في الواقع. ونتيجة 
لذلك، فإن المقاربات الناشئة للعمل الذي تقوده 
الجهات المحلية تكون بالضرورة لامركزية، ومرنة، 

ومبلورة وفق الاقتصادات السياسية المحلية، بدلًاً 
من تصميم مؤسسي موحّّد.

وعلى الرغم من القيود الواسعة المفروضة على 
الفضاء المدني، شدد المشاركون عبر مختلف 

الأقاليم باستمرار على الدور الحاسم لحكومات 
الجنوب العالمي - ولا سيما على المستوى دون 

الوطني - ضمن هذه المنظومات. وعلى الرغم من 

أن العلاقات مع الفاعلين الحكوميين غالباًً ما تكون 
معقدة ومتنازعاًً عليها، فقد أكدت النتائج أنه لا 

يمكن التعامل مع الحكومات كجهات اختيارية أو 
هامشية في طرق العمل البديلة. فأي تحول نحو 
منظومات مساعدات أكثر قيادة محلية سيتطلب 

الانخراط مع أدوار الدولة، والتعامل معها، والتأثير 
فيها، بدلًاً من تجاوزها.

تضحيات من المنظمات والحراكات التي تختار 
سلوك مسار مختلف، بما في ذلك اتخاذ قرارات 

صعبة بشأن الشراكات، سواء على المستوى 
التقني أو المالي.
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ماذا يعني ذلك لقطاع المساعدات

تشير النتائج مجتمعة إلى الحاجة إلى مسارات متعددة ومتزامنة لبناء 
تصورات للمستقبل.

فالمنظمات الوطنية والمحلية والقاعدية في الجنوب العالمي تدير توازناًً 
صعباًً: فهي تحاول إصلاح نظام مساعدات مهيمن لا يزال يهمشها، وفي 

نفس الوقت تبني مقاربات بديلة متجذرة في سياقاتها الخاصة. ويشكك 
هذا الواقع المزدوج في الافتراض القائل بإمكانية تحقيق العمل الذي 

تقوده الجهات المحلية من خلال أجندة إصلاح أو مخطط مؤسسي موحد.

وتدل هذه النتائج على أن قطاع المساعدات يقف عند مفترق طرق 
استراتيجي. فالإصلاح التدريجي داخل النظام القائم يثبت قصوره في 

تحقيق مساعدات تقودها الجهات المحلية بشكل حقيقي. وفي الوقت 
نفسه، لطالما وُُجدت مقاربات بديلة، وهي اليوم تتخذ أشكالًاً أكثر تنظياًًم، 

غالباًً خارج هياكل المؤسسات الدولية.

لم يعد السؤال المطروح أمام المانحين، ووكالات الأمم المتحدة، 
والمنظمات الدولية غير الحكومية، والحكومات، وشبكات المجتمع 

المدني، هو ما إذا كان العمل الذي تقوده الجهات المحلية مرغوباًً فيه، 
بل ما إذا كانت الأنظمة الحالية مستعدة للتكيُُّف مع متطلبات الواقع على 

الصعيد السياسي والعلاقات والتشغيل.

وتستند التوصيات التي تلي ذلك إلى هذا الواقع، مع الإدراك بأن تمكين 
منظومات مساعدات تقودها الجهات المحلية سيتطلب تحولات داخل 

النظام المهيمن، بالإضافة إلى استثمار مُُتعمد في المسارات البديلة التي 
يبنيها ويبادر بها بالفعل فاعلو الجنوب العالمي.



إيجاد السبل والوسائل لكسر العزل الموضوعي •	
بين القطاعات، بشكل يتجاوز النقاشات الرسمية 

حول »الترابط«. وتمويل ما هو مطلوب فعلياًً، 
والاستثمار في بناء الصمود على المدى 

الطويل من خلال معالجة الأسباب الجذرية 
للاحتياجات الإنسانية.

دعم التعلم التشاركي )من نظير إلى نظير( عبر •	
مبادرات تحددها الاحتياجات المحلية، بدلًاً من 

نماذج التدريب الجاهزة التي يحددها 
المانحون، وتعزيز تبادل الخبرات بين الأقاليم.

تحول حقيقي من دور التنفيذ إلى دور التمكين، •	
بما يتيح للممارسين في الجنوب العالمي اتخاذ 

قرارات تخصيص الموارد الخاصة بهم. ويشمل 
ذلك الاضطلاع بدور المُُيسّّر لتبادلات الجنوب–

الجنوب عند الحاجة، من دون فرض المحتوى أو 
توجيهه.

استخدام الصوت المؤسسي لرفع القضايا التي •	
لا تستطيع المنظمات الوطنية والمحلية طرحها 

دون تعريض نفسها لمخاطر أكبر.

وكالات الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية غير 

)INGOs( الحكومية
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تنويع الاستثمار في آليات التمويل التي •	
تقودها الجهات المحلية: الاستثمار في 

مجموعة متعددة ومتنوعة من الجهات 
المانحة وآليات تقديم المنح. ويساعد هذا 

التنوع على الوصول إلى فئات سكانية 
مختلفة، بما في ذلك المنظمات غير الرسمية 

وغير المسجلة، والمناطق المحرومة داخل 
البلدان.

وضع الاستدامة في صدارة الأولويات: الانتقال •	
إلى ما بعد التمويل القائم على المشاريع. 

وضمان أن تشمل جميع المنح تعويضاًً غير 
مباشر للتكاليف يكون معتمداًً بشكل مسبق 

ومرن، إضافة إلى بنود مخصصة لأنشطة »بناء 
الثقة غير الرسمية« و»التضامن المجتمعي« 
الضرورية لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

بناء الثقة الجذرية والمرونة: التخلي عن أعباء •	
الامتثال المعقدة والمفروضة من الأعلى إلى 
الأسفل. واعتماد طلبات مبسطة، ومنح الثقة 

للشركاء المحليين في إدارة الموارد. مع 
تكييف إجراءات العناية الواجبة لتتلاءم مع 

السياقات المحلية دون المساس بالمساءلة.

ا�ت وص�ي ال�ت

المانحون والمؤسسات 
الخيرية
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تجنب فخ الاستنساخ: الإقرار بأن المنظومات •	
التي تقودها الجهات المحلية لا يمكن أن تتخذ 
الشكل نفسه أو الهياكل المحددة ذاتها للنظام 

المهيمن إذا كان يُُراد لها أن تُُحدث تغييراًً 
فعلياًً. وبناء أنظمة تشغيلية مصممة للتكيف 
وليس للمماثلة. فالمعايير وهياكل الحوافز، 

وأساليب العمل نفسها - وليس الفاعلين فقط 
- يجب أن تتغير لتحقيق نتائج إيجابية. ولا يمكن 

افتراض أن الأمر مجرد استبدال نموذج بآخر.

التفكير والتخطيط بشكل شمولي، خارج أطر •	
التنمية الغربية: الطبيعة المترابطة للتحديات 

بات معترفاًً بها على نطاق واسع. لذا ينبغي 
توسيع العدسة التي تُُصمم وتُُنفذ من خلالها 
الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مقاربات بديلة 

مثل العدالة المناخية، وحوكمة السكان 
الأصلانيين، أو استعادة النظم البيئية الطبيعية. 

وسيكون ذلك ضرورياًً لمواجهة التحديات 
المستقبلية.

مأسسة مشاركة الفاعلين المحليين وتعزيز •	
تحشيد الموارد المحلية: إنشاء آليات رسمية 

تتيح للفاعلين المحليين المشاركة في مجالات 
مثل التخطيط للميزانيات، والاستجابات 

الوطنية لإدارة الكوارث، والتنسيق الإنساني، 
وغيرها من مجالات التخطيط القطاعي الحيوية. 

كما ينبغي النظر في تخصيص جزء من 
الميزانيات الوطنية ودون الوطنية لدعم أنظمة 

الاستعداد والاستجابة الإنسانية المحلية، ولا 
سيما في المناطق غير المخدومة التي يوجد 

فيها فاعلون محليون.

الاستثمار في الاجتماعات الخاصة بالأطراف •	
المعنية المتعددة والتخطيط المشترك: تتجلى 

القوة والدور الحاسم في العمل مع مختلف 
الأطراف المعنية - بما في ذلك الحكومة، 

والقطاع الخاص، والمجتمع المدني – في 
الجوانب المتعلقة بالتمويل أو التخطيط 

المتكامل. وقد برزت الشبكات كإحدى 
المساحات الرئيسية لهذه الحوارات، وستحتاج 
إلى إيجاد المزيد من الفرص لتيسير مساحات 

متعددة الأطراف.

تعزيز المنصات الجماعية: تشكيل أو الانضمام •	
إلى أو تعزيز التحالفات أو الشبكات الوطنية 

التي تعمل كمنصات في تنسيق العمل على 
صعيد المناصرة، وتجميع الموارد، وتعزيز 

القدرة التفاوضية مع المانحين والحكومات.

تقدير الأصول غير المالية: تجاوز اعتبار التمويل •	
الخارجي المحرك المركزي الوحيد للتغيير أو 
النجاح، وإعطاء قيمة أكبر للمعرفة، والثقة، 
والشبكات، والأصول القائمة داخل السياق 

المحلي.

الاستثمار في التفكيك المعرفي وتطبيق •	
المبادئ على أرض الواقع: العديد من التحولات 

الذهنية المطلوبة لإحداث التغيير تبدأ من 
داخل المنظمات الوطنية والمحلية نفسها. 

الاستثمار في المنظمات القاعدية، وبناء 
أنظمة تشغيلية تعمل فعلياًً لصالح المناطق 

والأسر المستهدفة - بما يشمل التكيف بشكل 
يتناسب مع الأميين أو المجتمعات التي تعتمد 

على الثقافة الشفوية.

 بناء نهج جديد في أساليب التضامن •	
بشكل يدعم العمل الجماعي: العمل على 

تطوير مقترحات تتيح للمنظمات السعي 
لتحقيق أهداف مشتركة معاًً، بدلًاً من التنافس 

الفردي على التمويل. ويتجاوز ذلك التمويل 
المشترك ليشمل المشاريع المشتركة، حيث 
تتواصل المنظمات )محلياًً، ووطنياًً، وإقليمياًً، 

وعالمياًً وفق ما يكون مناسباًً( لإيجاد حلول 
لتحديات مجتمعاتها.

مواصلة بناء بحوث يقودها الجنوب العالمي •	
حول موضوعات مثل التضامن والتعاون بين 
بلدان الجنوب، وآليات التمويل التي يقودها 

الجنوب العالمي، وإصلاح منظومة 
المساعدات.

 الهيئات الإقليمية، 
وحكومات الجنوب العالمي، 

والقطاع الخاص، 
والمؤسسات الخيرية، 

وشبكات المجتمع المدني



شبكة NEAR هي حراك يضُُم منظمات مجتمع مدني محلية ووطنية 
من الجنوب العالمي يؤمن بوضع القيادة المحلية في صميم العمل 
الإنساني. ومن خلال قوتنا الجماعية، نتحدى أنظمة المساعدات ذات 
الطابع الفوقي، ونُُعيد تصور منظومات رعاية واستجابة وتضامن ترتكز 

حول المجتمعات المحلية. 
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